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ازمة عالمية خانقة هي الاعنف والاقوى منذ الركود العالمي  8002لقد عصفت بالعالم اجمع عام 

زمة بن  ممر ومتااوز المسيي والانييااا  الننيعة التي تلك الا، حيث لم يتسنى ل9191الحاصل عام 

عموماً إلا بخلق بؤا صراع واشعال حرب اصابت الاقتصاد الامريكي خصوصاً والاقتصاد العالمي 

وبالتالي اعادة بناء الاقتصاديا  الازئية ( هي الحرب العالمية الثانية)عالمية جديدة في حينه 

 .9191والاقليمية والعالمية من جديد بعد نياية الحرب عام 

يعرف بثواا  الربيع  فكانت الاحداث المتسااعة في البلاد العربية او ما ,الا  ولعل التاايخ يعيد نفسه

العربي هي بمثابة طوق النااة للدول الايتعمااية الكبرى من جية ولمستثمرين محليين واجانب من 

 8002جية اخرى بعد الانييااا  اليائلة لأغلب الاقتصاديا  الإقليمية في كل دول العالم بعد أزمة 

 .الفريدة

يا  هذه الدول، ولكن اليست عبااة مصائب قوم فلا أحد ينكر حام الدماا اليائل الواقع على اقتصاد

 .عند قوم فوائد

ا  الااد  ليس ببعيد عما ياري من احداث في الوطن العربي فقد منثر بنكل ملحوظ من هول ما 

 . ياري في محيطه ومن كل الامااها 

ي ففلسطين ائته الاخرى ما زالت معاني، والاحتلال الصييوني يماطل في مفاوضا  الحل النيائ

 8009والمتعثرة بل المتوقفة منذ اكثر من اابع ينوا ، والعراق ومنذ الاحتلال الامريكي له عام 

وهو في وضع غير مستقر على الاطلاق بينما دخلت مصر على خط اللايتقراا والعنف منذ ثواة 

ا  والتي ايفر  عن احيل مبااك ومن ثم حكم العسكر الى ا  جاء مريي ممثلاً للاخو 8099يناير 

 .المسلمين ائيساً للبلاد

وما زالت بعض الماموعا  المسحلة  ومنذ بداية الثواة في مصر وحتى الا  مفار الخط الناقل للغاز 

وما مرمب ويترمب عليه من ضرواة البحث عن مصادا بديلة . المصري والذي يغذي الااد  بالغاز

غاز باللاوء الى مصادا طاقة بديلة كالديزل للطاقة لغايا  موليد الكيرباء والتي معمل مولداميا على ال

 .وهو اغلى بكثير من الغاز المستواد من مصر

مما يرفع من قيمة الدعم الحكومي لقطاع الكيرباء اأفة بالمواطنين الذين يعانوا من الزيادا  المتكراة 

 .لأيعاا البترول وما ينتج عنه من اامفاع في ايعاا اغلب السلع والخدما 

فإ  الأوضاع السيئة التي ممر بيا النقيقة يوايا قد القت بظلاليا على كافة .. خص يواياأما فيما ي

قطاعا  الاقتصاد الوطني الأادني،  فمن ماااة مفتوحة يواء بالايتيراد او التصدير مروااً بالنقل 



ع التنمين البري من يوايا والييا او عبرها للبنا  او مركيا او اواوابا النرقية وليس انتياءً بقطا

 .المرمبط بتنمين اخطاا النقل للبضائع القادمة او الخااجة للدول المنوه عنيا أعلاه

كل ذلك ادى إلى مراجع النناط الايتثمااي الأادني من جية وكذلك التريث والتخوف من ممااية اي 

سواية نناط ماااي من خلال الأااضي السواية وخصوصاً منذ الفترة التي شيد  فييا الأحداث ال

زيادة في كثافة العمليا  العسكرية ومنامي نناط العصابا  وخطف السيااا  والناحنا  والناس 

 .للمساومة على اطلاق يراحيم كتاااة جديدة لان الييا بعض الناس هناك

 

ما التاااة ف خدما الو  سلعالالانتاجية  همدخلام من ضمنالاقتصاد الوطني يتضمن وا  كا  

 .خلية يواء كانت ايتيراداً او مصديراً الا أحد اهم موااد هذا الاقتصادالخااجية او الدا

ققد مناول ,الميثاق الوطني الأادني والمننوا على موقع ائاية الوزااء الاادنيةنستنيد بفدعونا 

 ما يليبالماال الاقتصادي الميثاق الوطني 

 

ومطويره محديا كبيرا ، ومتمثل ملك يعمل الاقتصاد الاادني ضمن محددا  ماعل من ميمة منميته 

المحددا  في عدد من الاموا من اهميا قلة الثروا  المعدنية ومصادا الطاقة ، ونداة المياه ، 

،   بنسبة عالية وضيق السوق المحليومحدودية اقعة الااض الصالحة للزااعة ، ومزايد عدد السكا

وعدم موافر الايتقراا السيايي في  –لعربي في غياب التطبيق العملي لمفيوم التكامل الاقتصادي ا

  .المنطقة ، والتنامي المطرد في اعباء الدفاع الوطني

وقد اد  محصلة هذه العوائق الى اعتماد الاقتصاد الاادني اعتمادا كبيرا على المساعدا  والقروض 

كثير من  ومع ذلك حقق الاقتصاد الوطني معدلا  نمو ملحوظة ، انعكست اثااها في. الخااجية 

  .الماالا  بصوا مختلفة

وكا  من الطبيعي ا  متحمل الدولة عبء موفير البنية الايايية في جميع مناطق المملكة، حين امسع 

ونظرا لغياب يياية اقتصادية شاملة والافتقاا . دوا الدولة وازداد دخليا في النناطا  الاقتصادية 

طاعا  الاقتصادية الى الادااة الرشيدة ، وقصوا مراقبة الاداء العام مراقبة فعلية ، فقد نمت الق

المختلفة بصواة غير متوازنة ، ومفاومت الدخول بنكل واضح ، مما ادى الى مقلص الطبقة الويطى 

واضعاف دواها الايايي في بناء الاقتصاد الاادني ومطويره ، كما ياد نمط الايتثماا التفاخري 

، وازداد حام د الدولة، ومفاقم اليدا في مواا والايتيلاك الترفي في القطاعين العام والخاص

  .المديونية العامة زيادة كبيرة ، وانخفضت معدلا  نمو الاقتصاد الوطني

وعلى هذا الاياس ، فا  التصوا المستقبلي لاقتصاد البلاد وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية لابد ا  

  :يرمكز على ما يلي

الملكية الخاصة ومنايع المباداة قيام النظام الاقتصادي للدولة الاادنية على اياس احترام  .9

الفردية ، ومنكيد ملكية الدولة للموااد والثروا  الطبيعية والمناايع الايترامياية ، وحقيا في 

ادااة ملك الموااد والثروا  والمناايع او الاشراف علييا حسبما مقتضيه المصلحة العامة ، 

  .يةومنظيم الاقتصاد ومخصيص الموااد وفقا للاولويا  الوطن

موفر اؤية ايترامياية محددة واضحة المعالم ، معتمد التنمية المبنية على منيج الاعتماد على  .8

الذا  ، واطلاق طاقا  الابداع من الماتمع ، ووضع العمل والانتاج في مرمبة عالية من 



نظام القيم الاجتماعية ، واعادة بناء اقتصاد الريف الاادني ومنميته ، ومعبئة الموااد 

لثروا  والقداا  الذامية ومرشيد ايتغلاليا ، والتركيز على مطوير القاعدة الانتاجية وا

الوطنية ، ومحسين مستوى الخدما  وافع كفاية الادااة العامة ، ومننيط الرقابة المالية 

  .والنوعية

الملائمة الايتغلال الامثل لاميع الموااد المتاحة ، وايتخدام الويائل العلمية والتكنولولاية  .9

لزيادة الانتاجية ، بما يلبي حاجا  المواطنين ويوفر فرص العمل ليم ويسيم في زيادة 

  .دخوليم ومنويع مصاداها ، ويرفع من مستوى معينتيم

الالتزام بمؤيسية القراا الاقتصادي وعلانيته وملاءمته من النواحي القانونية والموضوعية ،  .9

  .صة او اعتبااا  فرديةوالنني به عن اي ماثيرا  مصلحية خا

اعتماد المعلوما  الدقيقة الحديثة ، لانيا منكل قاعدة ايايية في التخطيط الاقتصادي  .1

والاجتماعي ، وعنصرا هاما في عملية امخاذ القراا ، والعمل على ماميعيا وموثيقيا وننرها 

  .دو  ااجاء

ييا القطاع الزااعي ، والتحديث منكيد حق التنظيم النقابي في شتى القطاعا  الاقتصادية بما ف .6

المستمر لتنريعا  العمل والنقابا  ، بما يضمن حدا ادنى للاجوا ، ويوفر التدايب والتنهيل 

المستمر للقوى العاملة ، ومنظيم العلاقة بين ااباب العمل والعمال والحكومة ، بما يحقق 

  .التواز  بين الحقوق والواجبا  والادواا

ص العمل لاميع المواطنين ، ووضع السيايا  وامخاذ الاجراءا  العمل على موفير فر .7

الكفيلة بتنمين هذا الحق ، من خلال خطط وطنية معتمد منمية النناطا  الاقتصادية التي محقق 

ايتيعاب المزيد من الايدي العاملة ومحسين فرص العمل وظروفه ومطوير نظام التعليم 

  .اء العمل قيمة اجتماعية متقدمةبايتمراا وابطه بحاجا  الماتمع ، واعط

محاابة الفقر ومعالاة آثااه هدف ايترامياي للدولة الاادنية ، ومسؤولية وطنية مستلزم  .2

اماحة فرص العمل للقاداين عليه والباحثين عنه ، واعطاء الاولوية فيه للاادنيين ، وموخي 

ية والاجتماعية ، بما يلبي العدالة في موزيع الخدما  ومناايع التنمية من الناحية الاغراف

الحاجا  الايايية للمواطن ، وياعل الفقر حالة ايتثنائية ، ويحد من مفاقم آثااه السلبية التي 

  .قد مصيب الفرد والماتمع

الاادنيو  في بلدا  الاغتراب جزء من البنيا  الاجتماعي والاقتصادي للدولة ، مما يتطلب  .1

م ، ومعزيز ويائل الامصال بيم ، ومقوية عرى موثيق المعلوما  الكاملة عن اوضاعي

اامباطيم بالوطن ، برعاية مصالحيم في اماكن العمل ،وضما  مماايتيم لحقوق المواطنة 

  .ومسييل السبل التي متيح ليم الوفاء بالتزاماميم وواجباميم نحو الوطن

ديدا ، مما يستوجب المياه عنصر ايترامياي يعتمد عليه مستقبل التنمية في الااد  اعتمادا ش .90

منكيد ملكية الدولة للمياه وييادميا علييا ، والمحافظة على مصاداها ومنميتيا وضما  حسن 

ادااميا وافع كفاية خزنيا ونقليا ومرشيد ايتعمالاميا ، ضمن ييايا  واولويا  وطنية 

  .واضحة

ي ، ومييئة العمل على مكامل ادواا القطاعا  الاقتصادية من خاص وعام ومختلط ومعاون .99

الظروف الموضوعية لتنمية ملك القطاعا  ، والاعتراف بدوا كل منيا ومقييم ادائه ، وفق 

ايس اقتصادية واعتبااا  اجتماعية ، والعمل على الغاء الاعفاءا  المالية الممنوحة 

للنركا ، والمؤيسا  العامة التي معمل على ايس مااايه بما لا يتعااض مع احكام القانو  

  .ع الايتثماا واهدافهمناي

محتل الزااعة في الااد  موقعا اياييا في الاقتصاد الوطني ، مما يفرض على الماتمع  .98

الاادني اعطاءها ما مستحقه من اولوية واهتمام ، كما يتطلب مننيط ادواا المؤيسا  



الزااعية والعمل على مكامل ادوااها ، ووقف التصحر والزحف العمراني على الرقعة 

اعية ، ومطوير نوعية البحث والااشاد الزااعي ومعميمه ، واعتباا التصنيع الزااعي الزا

ومنمية الثروة الحيوانية ، وموفير مستلزما  الانتاج ، ومطوير ويائل مسويق المنتاا  

  .الزااعية ، جزءا ائيسيا من السيايا  الوطنية لتحقيق الامن الغذائي

القيمة المضافة العالية المعتمدة على عناصر الانتاج التركيز على الصناعا  الوطنية ذا   .99

المحلي ، وموفير الظروف المنايبة لاننائيا والحوافز الضرواية لنموها ، واعتماد مبدا 

  .المنافسة بين الصناعا  الوطنية المختلفة

مطوير الخدما  التي معتمد على الامكانا  والخبرا  الوطنية ومسويقيا باعتباا ا  قطاع  .99

  .دما  احد الروافد الايايية للاقتصاد الوطنيالخ

ولما كانت السياحة مصداا هاما من مصادا الثروة الوطنية ، فا  ذلك يتطلب ايتغلال 

امكاناميا وضما  مسويقيا بتطوير المواقع السياحية والاثرية ، ومنايع السياحة الداخلية 

الصناعا  والحرف التراثية في جميع  والنناطا  الثقافية ، والفنو  النعبية الاادنية ، ودعم

  .مناطق المملكة

ا  نمو الاقتصاد الوطني يتطلب وضوح التنريعا  الاقتصادية والمالية ومكامليا ، ومطويرها  .91

بما يتنايب والمتغيرا  الداخلية والخااجية ، كما يتطلب منايع الادخاا وموفير المناخ 

  .ءا الملائم للايتثماا ومحفيزه ، ومبسيط الاجرا

التنريعا  المالية والنظام الضريبي في الدولة ويائل هامة لتطوير الاقتصاد الوطني وموجيه 

نناطامه ، واكن ايايي في التنمية الوطنية المتوازنة ، التي مؤدي الى مضييق الفاوة بين 

 الدخول ، ومسيم في محقيق العدالة الاجتماعية ، مما يتطلب ايتمراا محديث ملك التنريعا 

  .وموافر المرونة فييا ، لتواكب التطوا الاجتماعي والاقتصادي في الماتمع الاادني

ضبط الاقتراض العام للدولة ومؤيساميا المختلفة وفق اولويا  المملكة وحاجاميا الايايية ،  .96

واخضاع القروض الداخلية والخااجية واي قروض اخرى مكلفيا الخزينة لموافقة مالس 

  .الامة

متوازنة النظيفة حق من حقوق الانسا  ، والحفاظ على البيئة الاادنية وحمايتيا من البيئة ال .97

التلوث من اجل اجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية ، مستلزم التعاو  الوثيق والتنسيق 

بين المؤيسا  الريمية والييئا  الاجتماعية المتخصصة ، وموعية المواطنين لتكوين ااي 

اطر ، ومحقيق داجة عالية من المنااكة والاهتمام العام بقضايا البيئة ومخعام بيئي متطوا 

، واعتماد السيايا  التي محقق التواز  بين الحفاظ على البيئة والتنمية التلوث بانواعه

التنريعا  والمعايير التي متسع لمعالاة ما مخلفه بعض مناايع التنمية  المستديمة ، ووضع

  .البيئة الطبيعيةمن اثاا يلبية مفسد 

 

 ملخص التاااة الخااجية 

Summary of External Trade  

 Million JOD مليو  ديناا

 السنوا  القطاع

 8002 8001 8090 8099 

 1619.9 9126.9 4,519.7 5,633.0 الصاداا  الكلية

 9720.0 9899.2 3,573.3 4,431.1 الصاداا  الوطنية



 279.9 779.6 946.4 1,201.9 السلع المعاد مصديرها

 98119.0 90296.8 9,993.5 11,973.9 المستوادا 

 -7,339.90 -5,849.80 -5,473.80 -6,340.90 الميزا  التاااي

 

 

 

قد شيد اقماً كبيراً في حام المستوادا   8002يلاحظ وبوضوح وفيما يخص المستوادا  بن  عام 

الأخير من ذلك العام كا  عاماً ذهبياً ومميزاً، وكا  حيث أ  ذلك العام وقبل ايتنراء الأزمة في الثلث 

الاقتصاد الوطني في أوج منلقه ولم يتسنَّ للقطاع التاااي أ  يتنثر يلباً بالأزمة لتنخرها في الحدوث 

 .بداية ولبطء انتقاليا إلى المنطقة العربي وإلى الأاد  محديداً نياية

 %.96.1ة كبيرة مااوز  حتى هبط الايتيراد بنسب 8001فما أ  جاء عام 

على التوالي فيو نتياة لاوء الأاد  لايتيراد  8099و  8090أما الزيادة الرقمية في الادول للعامين 

الديزل كبديل عن الغاز المصري المعطل مصديره نتياة مفاير خطوط نقل الغاز المصري في 

 .في حام ايتيراد البضائع الاعتياديةولا يمثل زيادة  صحراء ييناء بعد بدء الثواة وكما ايلفنا يابقاً 

وعلى نفس المنوال يقُاس حام الصاداا  السنوي ومضاؤل معدلا  نموه مقاانة بالسنوا  السابقة، 

ة وموابعيا والبوماس الخام لالبسقد اامفعت قيمتيا من ا 8099مع ملاحظة ا  الصاداا  الفعلية لعام 

لصاداا  من الأيمدة ومستحضرا  الصيدلة لنفس والخضاا والفويفا  الخام فيما انخفضت قيمة ا

 .العام مقاانة بالعام الذي يسبقه
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نموذجا متكراا في البلدا  العربية  -اغم خصوصيتيا -منكل ماربة الاقتصاد الأادني بالمحصلة فا  

المختلفة في العديد من جوانبه، ما ياعل اصده ومحليله في أطره السيايية والاجتماعية ذا فائدة 

  .متااوز حدود الأاد 

التخلف الاقتصادي  وفي الااد  كنموذج ذلك تنمي في مقدمة النواقص المتكراة في العالم العربيف

غياب الاكتفاء الاقتصادي الذامي لدى الكثير من الدول العربية، واعتمادها بالاضافة الى والاجتماعي، 

لناجمة عن ذلك، وهدا الموااد الوطنية في بسبب ذلك على الدعم الخااجي والعلاقا  غير المتكافئة ا

غياب النفافية والمساءلة، وايتنراء الفساد، وثانوية إدااة الاقتصاد الوطني لصالح الاعتبااا  

الأمنية، ومدني الأداء الاقتصادي نتياة لذلك، ويطحية شعااا  العدالة الاجتماعية ومعاظم الفقر 

اكة بين أنظمة الحكم واليمين العنائري والرأيمالي، والقير، وضعف التنمية الإنسانية، والمنا

الوطني  رأس المالاليروب ادى لومنامي التوجيا  القطرية، ما أضعف العمل العربي المنترك، و

 .والتبعية للخااج وأولوية مصالحه

يقع الأاد  ويط منطقة ينتمي ليا عضويا، وممر في حال من عدم الايتقراا العميق الاقتصادي '

والسيايي والاجتماعي والأمني، وبسبب حداثة ننوء الدول العربية والنظام السيايي والإقليمي الذي 

يؤثر بيا، وبسبب التغير السيايي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي السريع فييا، ونتياة أهمية 

ا المئة عام، الموقع الايترامياي والمخزو  النفطي وإنتاجه، وبسبب قضية فلسطين التي مااوز عمره

 .'كل ذلك ياهم في عدم ايتقراا مؤيسا  الأاد  السيايية ونضوجيا، وهيكلته الاقتصادية

وفي المامل مظير صواة الاقتصاد الوطني الأادني أقل إشراقا ومنعة وإناازا وجاذبية مما يبثه 

ى بعض ، ويسع'، وإ  كا  لا يخلو هذا الاقتصاد من الإياابيا  والإناازا الحكوميالخطاب 

لإبراز حقيقة واقع الاقتصاد الوطني الأادني وآفاقه الإياابية والسلبية، في اطااه السيايي 'الغيواين 

والاجتماعي، بما في ذلك ايتحقاقا  الكيا  الأادني الاقتصادية، خاصة فقدانه الاكتفاء الذامي منذ 

 .ننوئه، وكذلك دواه المريوم من قبل القوى الدولية

القضايا الاقتصادية بمعزل عن الاوانب السيايية،  لتنويه بانه لا يمكن معالاةهذا مع ضرواة ا

وبمعزل عن مداعيا  السياييا  الاقتصادية وعلى الاوانب الاجتماعية، من فقر وبطالة وموزيع 

 .مدخل في الحسبا  الثروة، حتى العادا  والأعراف والعلاقا  الاجتماعية

 

  

  ائيسية مؤشرا  اقتصادية

في عام % 2.1 عن 8002في عام % 7.1 مننمو مستدام في النامج المحلي الإجمالي انخفاض معدل 

8007. 

 ينوياً في السنوا  الثلاث الماضية% 2نمو حصة الفرد من النامج المحلي الإجمالي بنسبة 

 .%9اامفاع عامل الإنتاجية لثلاثة أضعاف ليصل ما نسبته 



مما جعل معدل الدين الخااجي إلى النامج المحلي % 70وصلت إلى انخفاض مقداا الدين العام بنسبة 

 .8002في عام % 81.2إلى  9110في عام %  921الإجمالي ينخفض من 

ازدياد حام الصاداا  والايتفادة من الامفاقيا  التاااية مما أدى إلى زيادة قي قيمة البضائع 

 .0280وعام  9116ما بين عام % 910الأادنية المصداة بنسبة 

مقابل  8001مليو  دولاا أمريكي في شباط  2906زيادة حام احتياطي العملا  الأجنبية لتصل إلى 

 .8000مليو  في عام  8200

 .8002ملياا دولاا أمريكي في عام  91.2بلغت قيمة ايتثمااا  يوق عما  المالي 

يؤكد للمستثمرين أ   إ  اعتماد نظام يعر صرف ثابت للديناا مقابل الدولاا ويياية نقدية ثابتة

هو متبع لدى شركائه  الأاد  ييبقى منافساً مع بقاء معدلا  التضخم ويعر الفائدة ضمن ما

 .التااايين



من التحديا  هذا العام شيد حيث , هو العام الابرز في الساحة الاادنية  8098وقد يكو  عام 

نتااهل الاقتصادية والمالية ما ياعله أكثر الاعوام صعوبة منذ مطلع التسعينيا  حيث لا يمكننا أ  

 6مضاعفت عن العقد الماضي وكلف انتاج الكيرباء أصبحت  8098حقيقة ا  كلف الطاقة في عام 

 4002 - 4002مؤشرات اقتصادية رئيسية للأعوام 

  4002 4002 4002 4002 4002 

 الإنتاج

الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بأسعار السوق بالمليون دولار 

 أمريكي
004202 044242 024242 024242 404002 

 44240 44222 44222 44402 44040 حصة الفرد بأسعار السوق الجارية بالدولار الأمريكي

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق الجارية بالنسبة 

 المئوية
2.2 2.0 2.0 2.2 2.2 

  

 الديـنْ

 24044 24202 2404 2040 24224 أمريكيالدين الخارجي بالمليون دولار 

 42.2 22.2 22.4 22.2 22.0 النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

  

 القطاع الخارجي

 24222 24240 24404 24400 44224 الصادرات بالمليون دولار أمريكي

 024000 044022 004422 24402 24422 المستوردات بالمليون دولار أمريكي

 24224 24222 24000 24224 24244 إجمالي الاحتياطي الرسمي بالمليون دولار أمريكي

 2.2 2.2 2.0 2.2 2.4 معدل تغطية أشهر الاستيراد

 معدلات سعر الصرف

 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 معدل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار

 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 الدينار معدل سعر صرف اليورو مقابل

 والارقام بالملايين البنك المركزي الأردني ووزارة المالية: المصدر



من النامج % 89أضعاف ما كانت عليه قبل عام ونصف ووصلت كلفة ايتيراد النفط والمنتقا  

اع الإجمالي وهي اعلى النسب العالمية وضعف مستوياميا للأعوام السابقة بالإضافة إلى أ  الأوض

من النامج الاجمالي او حوالي نصف % 9الإقليمية إلى حد كبير ياهمت في ثبا  معدلا  النمو محت 

مستواها مقاانة بالعقد الماضي بالإضافة إلى مراجع مغطية الإيرادا  المحلية للنفقا  الاااية إلى 

 .خلال ينوا  يابقة% 10مقاانة مع معدل مغطية وصل الى أكثر من  8098عام % 71

ما كا  مرصودا في الموازنة بـ  8098وكانت معدلا  الدعم قد مااوز  حتى الربع الثالث من عام 

التي امخذميا مليو  ديناا نتياة لتكلفة الطاقة المتزايدة، وبلا شك فإ  الاجراءا  الأخيرة  100

  يستضيف بتوجيه الدعم للمواطنين بدلاً من السلع كانت كفؤة وضرواية، خاصة وأ  الاادالحكومة 

مليو  مواطن أادني في  1,1مليو  مقيم ولاجئ عربي على الأاض الأادنية مقابل  9,1أكثر من 

 .داخل المملكة

لتغطية عاز الموازنة وكلف انتاج الكيرباء من النفط إلى  8098هذا وأد  الاحتياجا  التمويلية لعام 

ة وكلف التمويل للقطاع العام مزاحمة القطاع الخاص في السيولة المحلية وافع حام المديوني

 .والخاص

 

مباطؤ معافي الاقتصاد العالمي من الازمة المالية العالمية واامفاع ايعاا السلع العالمية بالمحصلة فا  

. الى زيادة التحديا  التي يواجيا الااد  قد أدى والاحداث السيايية التي منيدها بعض دول المنطقة

اقتصاديين في ايتدامة النمو الاقتصادي وينكل ذلك محديا من  ومتمثل هذه التحديا  حسب خبراء

خلال صعوبة المحافظة على معدلا  مقبولة ومستدامة من النمو الاقتصادي في ظل محدودية كل من 

الموااد الطبيعية والموااد المالية من جية، والحاجة الملحة لتصحيح مساا الاداء المالي للموازنة 

مما يستوجب منويع مصادا النمو وزيادة مساهمة القطاعا  الإنتاجية و. العامة من جية اخرى

الأخرى في إجمالي الإنتاج المحلي ومقليل الاعتماد على المصادا الخااجية في ممويل نموّه 

 .الاقتصادي والتي يصعب التنبؤ بيا او السيطرة علييا

مساع العاز المالي والتاّااي، اامفاع وا هوما يزيد من المحنة الاقتصادية في الأاد ،علما با  

ر على موازنة الغاز المصري واامفاع أيعاا النفط العالمية، الأمر الذي أثّ  موايد انقطاعبالاضافة الى 

الحكومة وحام المديونية وعلى فامواة المستوادا  من الطاقة مما شكل ضغطاً على ميزا  

قتصادي في المملكة بصواة واضحة خلال وإزاء ملك التطواا  مباطن  وميرة النمو الا. المدفوعا 

في المتويط، وذلك في أعقاب مرحلة كا  قد حقق فييا % 8.1العامين الماضيين لتصل إلى نحو 

 .8001-8009خلال الفترة % 7.6الاقتصاد الأادني نموا مضطرداً بلغ بالمتويط 

بالرغم من انخفاضيا في كما بقيت معدلا  البطالة أعلى من متويط معدلاميا في النرق الأويط 

كما أ  مباطؤ النناط الاقتصادي واامفاع . الآونة الأخيرة، منكلةً بذلك محدياً لابد من ايتيعابه

التكاليف أدى إلى زيادة نسبة التعثر ، ولا ييما في النركا  الصغيرة والمتويطة الحام، مما انعكس 

وقد يكو  ذلك يبباً في محفظ البنوك . رفيعلى اامفاع مستوى الديو  غير العاملة لدى الاياز المص

وعلاقة ذلك بحام الاعتمادا  البنكية وانخفاض مستوى الايتيرادا  وانعكاس ذلك  في منح الائتما 

  .على فطاع التنمين وبالذا  منمين البضائع من اخطاا النقل

ا السلع العالمية والاحداث أدى مباطؤ معافي الاقتصاد العالمي من الازمة المالية العالمية واامفاع ايعا

ومتمثل هذه . السيايية التي منيدها بعض دول المنطقة الى زيادة التحديا  التي يواجيا الااد 

التحديا  حسب خبراء اقتصاديين في ايتدامة النمو الاقتصادي وينكل ذلك محديا من خلال صعوبة 



ظل محدودية كل من الموااد  المحافظة على معدلا  مقبولة ومستدامة من النمو الاقتصادي في

الطبيعية والموااد المالية من جية، والحاجة الملحة لتصحيح مساا الاداء المالي للموازنة العامة من 

ومما يستوجب منويع مصادا النمو وزيادة مساهمة القطاعا  الإنتاجية الأخرى في . جية اخرى

ااجية في ممويل نموّه الاقتصادي والتي إجمالي الإنتاج المحلي ومقليل الاعتماد على المصادا الخ

 .يصعب التنبؤ بيا او السيطرة علييا

 

إضافة إلى ذلك انقطاع الغاز المصري واامفاع أيعاا النفط العالمية، الأمر الذي فاقم أثر ما يبق على 

موازنة الحكومة وحام المديونية وعلى فامواة المستوادا  من الطاقة مما شكل ضغطاً على ميزا  

وإزاء ملك التطواا  مباطن  وميرة النمو الاقتصادي في المملكة بصواة واضحة خلال . مدفوعا ال

في المتويط، وذلك في أعقاب مرحلة كا  قد حقق فييا % 8.1العامين الماضيين لتصل إلى نحو 

 .8001-8009خلال الفترة % 7.6الاقتصاد الأادني نموا مضطرداً بلغ بالمتويط 

لبطالة أعلى من متويط معدلاميا في النرق الأويط بالرغم من انخفاضيا في كما بقيت معدلا  ا

كما أ  مباطؤ النناط الاقتصادي واامفاع . الآونة الأخيرة، منكلةً بذلك محدياً لابد من ايتيعابه

التكاليف أدى إلى زيادة نسبة التعثر ، ولا ييما في النركا  الصغيرة والمتويطة الحام، مما انعكس 

وقد يكو  ذلك يبباً في محفظ البنوك . امفاع مستوى الديو  غير العاملة لدى الاياز المصرفيعلى ا

 . في منح الائتما 

الا ا  الااد  حاولت ومحاول مااوز كل السلبيا  ومحقيق بعض الاناازا  المتعلقة بتحسين ظروف 

للايثماا فيه من خلال خلق بيئة الايتثماا وجذبه من الخااج ومنايع المستثمرين المحليين والاجانب 

 .منافسية مدعمة بماموعة انظمة ومنريعا  وقوانين ناظمة

 والذي،8099 - 8098التنافسية العالمي  عنصداه المنتدى الاقتصادي العالمي االتقرير الذي ففي 

 يعنى بنكل ينوي بدااية منافسية اقتصادا  الدول المنااكة ومقاانتيا وفقا للمؤشرا  والعوامل

من أصل ( 69)أحرز الأاد  المرمبة . المحددة لتنافسية الاقتصاد وبيئة الاعمال للدول المنااكة

حيث  8099مرامب مقاانة بالعام ( 7)دولة منااكة في التقرير ليذا العام مظيرا مقدما بواقع ( 999)

 .دولة منااكة( 998)من أصل ( 79)كا  قد حل في المرمبة 

مراجع في = مقدم المرمبة ) 8098 – 8007لأاد  في التقرير للأعوام يوضح النكل أدناه مرميب ا

 (الترميب
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 المرتبة



 

خلال السنوا  الماضية متتبع للنناطا  الاقتصادية الأادنية يستطيع اي ,بعد هذه الايتعراض البسيط 

حظ نلال 8007 عام منذ السنة التي يبقت ينة الأزمة أي منذ ة الااقام والاحصائيا محاولة مقاانب

مدى التراجع في العديد من مؤشرا  الأداء، أما الزيادا  القليلة التي شيدميا بعض المؤشرا  فسيتم 

 .مفسيرها في حينه

 .نستعرض وإياكم حركة التاااة الخااجية للأاد  من خلال هذه البيانا 

 

 4000-4002إجمالي الأقساط لسوق التأمين الأردني للسنوات 

 

 

 

 4000-4002إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين الأردني للسنوات 

 
2006 4002 4002 4002 4000 4000 

التأمين البحري تعويضات * 

 والطيران
9.160.919 1.198.298 2.899.767 6.198.860 9,629,061 1,009,021 

 960,991 890,671 907.162 921.788 899.617 809.881 المستردات* 

 99,201 91,912 617.719 918.699 819.962 20.029 حصة الشركات المحلية* 

 9,192.929 9,662,719 9.718.989 7.029.927 9.979.986 8.770.019 حصة معيدي التأمين* 

 211,719 791,999 799.992 690.087 9.290.929 106.010 (الاحتفاظ )حصة الشركات * 

 

وفي الختام فا  الااد  بحكومته وييايامه واقتصاديامه ونظامه السيايي يواجه محديا غير مسبوق 

 .وكلنا امل با  يصمد ويتااوز الازمة باقتداا

 

 

 
2006 4002 4002 4002 4000 4000 

 89,699,190 81,170,690 81.901.979 89.611.802 88.920.191 *التأمين البحري والطيران

بدو  الطيرا  

23,850,882 

مع الطيرا  

90,792,081 

 9,662,969 9,070,092 796.011 9.001.618 189.002 9.011.969 الاقساط المعادة محليا*

 81,191,676 80,967,072 89,966,998 89.118.619 92.798.868 92.099.769 حصة معيدي التأمين*

 9,189,118 9,976,729 9.912.909 9.909.099 9.009.192 9.926.999 (الاحتفاظ )حصة الشركات *


